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مدير التحرير 


A ا‎ 


ہس شان یم 
مقدمة 

الحمد لله» والصّلاة والسُّلام على سيدنا رسول اللهء 
وآله وصحبه ومن والاه ... ویعد: 

فمن المعلوم الثّابت أن أحكامَ الشريعة الإسلامية منها: 

- ماهو قطعيٌ الْبوتٍ واللالةء وهذا ليس محل خلافِ 
بين المسلمين» بل هو موضع إجماع. 

- ومنها ماهو ظنيٌ الْبوتٍ أو الذلالة أو كليهماء وهذا 
تتنوعٌ فيه آراءُ الفقهاءِء ويقعٌ فيه الاختلاف دون نكير. 

اا ای و 
فة احتف و تة الآر اي قان افر فة ا ةو آن 
يكون توش عة مقضودة الشارء؛ لتناسب مختلف الأزمان 
والبيثات» والأحوال والأشخاص» مع التنّه إلى: 

)١‏ عدم الوقوع في (تساهل) تنماع فيه الأحكام» 
وتتورًّع الآراءء وتضلٌ الأفكارُ» ويضطربٌ المجتمع. 

) وعدم (جمودٍ) يضيّق على النّاس أمورًا لهم فيها 
عة رادها الشارع الككية 


-۳- 


وقد دفع إلى كتابة هذه الصّفحات ما أثير من أن الهيئة 
خالفت الإجماعء وأنّها- في مقترح مشروع القانون 
الخاصُ بالأحوال الق خصبَة الذي تقدَّمّ به الأزهرٌ إلى 
جهات الاختصاص - أخذت بآراء تخالفُ ما افق عليه 
الأقمَّة الأربعةء وأنُ من خالفَهم لا يوْخدٌ بقوله مهما بلغت 
درجته من الفقه والاجتهاد! 

وبناء على ذلك فقد اعتبر: 

٠‏ ما اتّفق عليه الأقَمَةٌ الأربعة إجماعًاء ومن خالفَهم لا 
يۇخذ بقوله. 

٠‏ وأنّ الهيئة جانبّها الصَّوابُ في المسائل التَالية: 

- شهادة المرأة. 

- الطّلاق الثّلاث بلفظ واحد. 

الط لوف اه 

- الهزل بالطُلاق. 

وإزاء هذا أسّدت لجنة الدراسات الفقهية بالهيئة مَهِمّة 
الرد والإيضاح إلى فضيلة الأستاذ الكتور / حمدي صبح 
SENSE RSE‏ 

وأخيرًاء فإِنٌ المقصود هنا ليس إقرار حكم شرعيّ 


-- 


بعينه في هذه المسألة أو تلك» وإِنّما الهدفُ -سيرًا على 
المنهاج الأزهريّ الأصيل- بيان أن تلك المسائل تندرجُ في 
دائرة اَن لا القطعيّء وأنّ الاختلاف فيها يسم الجميعء 
وليست محل إجماع» وأنٌ العمل فيها يكون على ما استقرّت 
EE a a AE‏ 
بها بيان الرآي القُرعي؛ توحيدًا للكلمةء وهداية للحلقء 
واستقرارًا للمجتمع» وتطبيقا لير الشريعة وسماحتها. 
والله يقول الحقٌء وهو يهدي السّبيل. 


a ا‎ 
9 0 


الحمد لله رب العالمينء والصّلاة والسّلامُ على خاتم 
ال ةا مت دال ار ان وع اله الط 
الطاهرينڻ E‏ بعد: ٘ 

فهذه هى المسائلٌ محل الادعاء أن الّوحّة العا للأزهر 
E A ITC E AEE‏ 
کل منها ردنا عليها. 


ا د 
0 2 


أوا: اذعاءُ أن ما اتفقت فقت عليه المذاهبُ الأريعة 
الفنشهورة إجماعٌ لا يجوزالعمل بغيره. 

الرد: 

القتول ان ها اتفقت عليه المت اهن الأريهة الهو رة 
إجماعٌ لا يجورٌ العمل بغيره من أقوال الأئمَة المتقدُمينَ 
الذين خالفوهم فيه -ليس صوابًا في نظر أكثر هل العلمء 
وممًا يۇك هذا: 

اتان تعري ف الإجماع عند الأصوليين والذي هو دليل 
شرعيّ لا تجوز مخالفتّه لا يصدق على ما اتفقت تفقت عليه 
المذاهب الأربعة وخالفهم فيه مجتهدون آخُرون؛ ٳِذ إتهم 
لم يُعرّفوا الإجماع بأنه: ما افقت عليه المذاهت الأريعةء 
وإنّما عَرّفوه بأنّه: ما افق عليه المجتهدون من أَمَة محمد 
ي في عصر بعد وفاته على آمرٍ شرعيٰ. 

فاتفاق المذاهب الأربعة على كم - رغم أن اتفاگهم 
محل تقدیر کبير عندنا- لا يُعتبَرُ إجماعًاء ولذا لم دَرَ أحدًا 
من الأصوليين يعد اتفاقهم على حكم إجماعًاء ولا تجِدٌ أحدًا 
مالين كتخا في الهاو درن الاقافاة امك 
فى آنها إحَمَاع أو ليست إجماعا كاتفاق آل البيت واتفاق 
أهل المدينة -لا تجِدُ أحدًا منهم يذكَرُ شيدًا اسمه: «إجماع 
(0 ابش ,نشيف سام جن لجراي لتوا اة 
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ت 


المذاهب الأربعة»» فنحن لا نعرف أحدًا من العلماء تكلم 
عن هذاء وعده من الأدلة الشرعكةء وذ كر شروطه» وطريقة 
نقله» وحكم مخالفه» وغير ذلك من المسائل والقواعدِ التي 
وضعَها العلماء لإجماع المجتهدين. 

= العذاهن الفقهية الإسلامة ليست الأربحة فقط: 
(الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي) بل إن المدونَ 
منها ضعفْ الأريعةء أى: ثمانية مذاهب: (الأربعة السّابقة 
والظاهري» والرّيدي» والجعفريء» والإباضي)ء وبالإضافة إلى 
تلك المذاهب فهناك أئمَةَ معتبّرونء» لا تقل درجتهم عن درجة 
نة المذاهب المشهورةء ومنهم: الأوزاعيء واين عبيذة» 
والشُوري» واللْیٹ بن سعل» وإسحاق بن راهويه» وداود 

ولا يمنعٌ عقلٌ ولا شرع أحدًَا رأى أن الحق مع هؤلاء أو 
أحدهم من الأخذ بأقوالهم أو ببعضها في تلك المسائل 
التى خالفوا فيها المذاهبَ الأربعة المشهورةً. 

هذا ما عليه أكثر أهل العلم» ولذا فإِنّه لم ينكر أحدٌ 
من المتقدمينَ على هؤلا المجتهدين مخالفاتهم ما 
فقت كله اذاه ال هة اتمه وة ل ن من لها 
وفقهاء تلك المذاهب الأربعة المشهورة من اهتمٌ بتلك 
المخالفات» وخصًّها بكتاب؛ ليّسهل انتفاعٌ النّاس بهاء فها 
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هو ابن اللحام الحنبلي يكتب لنا: «اختيارات ابن تيمية 
الفقهيّة»» وها هو الشيخ بدرٌ الدين البعلي الحنبلي يكتب: 
«مختصر فتاوی ابن تيمية». ۰ 

ج- أن فقة هؤلا الأئمَّة وآراءَهم المخالفة لما اتفقت 
عليه المذاهب الأربعة المشهورة وإن لم يصل إلينا مدوَنًا 
في كثّب أو كتاب كالمذاهب الأربعة المشهورة إلا أنه مع 
ذلك ا متناڈ في نايا كث الآثارِ والسُّنن؛ كَمُصَنَفِ 
عبد لف ومُْصدَفِ ابن أبي شيبةء وكتب التفسير التي 
اهتمّت بالأحكام؛ كتفسير القرطبيٌ» و«أحكام القرآن» لابن 
ERE e‏ 
لابن حجر العسقلانيً» و«سبل السّلام» اا فل 
الأوطار» للشُوكانيٌء ففقهُهم معروفّ لنا من خلال نقلٍ 
الّقات الصابطين من الفقهاء والمفسّرين وشُرًاح الحديث 
E E E‏ 
والموسوعات الفقهدةء ومن أمثلة تلك الكتب: 

كتاب: «المُغني» لابن قدامَة الحنبليً؛ فهو في فقه 
الشامن كاف كبك بذك اقول علا الصهاة 
والتابعين وعلماء الأمهار المشهؤرين كذكرة أقوال الأئمة 
الأربعة المتبوعين. 


ولو لم يكن علماءٌ الأمَة يرَونَ أهمية تلك الأقوال والآراء 
وجواز الأخذ بها ما ذكروها فى كتبهم. 

EEE o 
مفاصلة بينهم» أو تعصّب لأحدهم» ونعترف بما بذلوه‎ 
من جهد شاق في استنباط الأحكام الرعيّةء ونعرف دة‎ 
نظرهم في تحقيقهم وبحثهم المسائل» وكيفية إيرادهم‎ 
الأدلةء وأنهم جميعًا قد التزموا في استنباطهم الأحكام‎ 
بالأدلّة الشرعكة- فإننا مع ذلك نقولٌ:‎ 

إِنّ كل مذهب من تلك المذاهب إثْما يمل انّجاكًا في فهم 
الجا تة د ا ف لكتّه لا ينفي احتمالً 
خطئه» وأن الحق قد يكون مع غيره» فتلك حقيقة أعلّنها 
صريحة كيار أَثمَةَ هذه المذاهب. 

هو الال فار النطر ك اول فهرةة 
الحكم الشرعي الصحيح في مسأل ما إلى بعض تلك 
E IE CNT‏ - قرب إلى احتمال 
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الخ أمَا النَظْرٌ فيها كلها بما يتضمنه من نظر علميٌ 
شامل مستقص لاجتهادات الأئمّة وطرائق استدلالهم 
وتكييفه م الوقائع فإِلَه يُدنينا من الحَقٌء ويقرًبنا إلى 
الصّواب» ويجعلٌ احتمالٌ الخطأاً أبعدَ ما يكون. 

ه- أن منعٌ من يرى الحقّ في قول لهؤلاء المجتهدين 


الذين خالفوا المذاهب الأريعة من الأخذ به يعنى أن الحق 
الذي فى غير المذاهب المشهورة لا يجو اثَباعه» وهذا لا 
يقولٌ به عقلٌ ولا شرعَ! 

ومًا يزيد ما قلناه تأكيدًا تلك الأقوالٌ لأنمَةٍ كرام: 

١‏ 2 بن عبد e‏ دان چ 
الأربعة- جاز تقليده E‏ 

۲- قال القرافىّ: «انعقد الإجماعٌ على أن من أسلمَ فله 
أن يقل مَن شاء من العُلماءِ من غير حَجُر». 

۳- قال اين تيمية: ووا أقوال بعص الأئمّة ئمة كالفقهاء 
الأربعة وغيرهم فليس حُجَّة لازمةء ولا إجماعًا باتفاق 
المسلمين» بل قد ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم هوا 
الناس عن تقليإهم, وأمَروهم إذا رأوا قوا في الكتاب 
والسنَة قوی من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتابُ 
والسّنَهَء ويَدَعوا أقوالهم؛ ولهذا كان الأكابر من آتباع الأئمّة 
الأربعة لا يزالون إذا ظَهرَ لهم دلالة الكتاب أو المُدَة على 

وقال أيضا: فاا نازع :المسلمون فى مسالة وت رد 
(۲) ينظر: « تيسير التحرير» لأمير بادشاه: ؛/١٠٠.‏ (المجلة). 

(۳) المرجع السابق. و« فواتح الرحموت» لابن نظام الدين الأنصاري: .٠١١/١‏ (المجلة). 


ما تنازعوا فيه إلى الله فاي القولّين دل عليه 
اكان وا ك ااه 
-٤‏ جاء في منظومة: «صفوة البد» في الفقه الشافعيْ 
لفن وسن الى هاا اشاق كا واه 
e‏ ا 
والشافعيْ» ومالك التُعمانٌ 
وأحمدٌ بن حنبلٍ» سفيان 
وغيرهم من سائر الأثمّة 
على هدى» والاختلاف رحمة 
فدَگَرَ سفيانَ وسار الأئمَة مع أئمَة المذاهب 
المشهورةء وسوی بينهم» وبيّن نهم جميعًا 2 هدی» 
ر a‏ ك وهذا يبن أن الأخد بقول أي منهم 
کو کا اده ی جاه ال ف 
-٠‏ قال العامة الفراويٌ المالكي فى كتابه: «الفواكه 
الدواني»: E O E‏ 
عداهم ممن ُحفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتی 


E 


عرقت شر وسائر مُعتبراته»(“ 


)4( «مجموع فتاوی ابن تيمية»:۰٠/ ٠‏ 1-1 ۱۲. (المجلة). 
)( « الفواكه الدواني »: "٠/۲‏ . (المجلة). 
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خانيًا: ادحا ءُ أن الهينة ساوت بين شهادة التساء والرجال 
في الزواج. oS.‏ 

الرد: 

هذا انها باطلْ وغيرٌ صحيح؛ حيث لم يصدر من الهيئة 
شيءَ صرح م بذلك إطلاقاء أو يشير إليه ET‏ 
LOS‏ من مقترح الأزهر الزن بمشروع 
قانون الأحوال الق خصيَة تقول: «ينعق د الرُواج بإيجاب 
وقبولٍ وشاهدين»» والفادة الانعة منه تقول: و 
في الإشهاد الرواج حضور فن بالغين عاقلّین»» 
فين في هذا الشَسوية بين شهادة النَساءِ والرٌجال؟! وإن 
کال نكر أن هاده المراة فه ناوي شهادة الرخل او 
تفوقها في مواضع» كما هو مقَرَرٌ في مواضعه من کتب 


أهل العلم. 


ا د 
0 0 


-۳ا- 


ثالثاء ادحاءٌ أن الهينة خالفت الاجماءٌ فيما ذهبت 


إليه بشأن: 

أ- الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارةً لا يقح إلا 
وا 

ب- الطلاق الذي قصد به الحمل على فعل شيء أو 
ترکه لا یقع. 


الرد: 

هذا اهام غير صحيح أيضًاء وذلك لما يلي: 

ا - هذان الحكمان موجودان بالفعلِ في المرسوم 
بقانون رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹۲۹م أي: إتّهما قد وَضَعهما 
a e aN US SA aa a LSE‏ 
هذه السّنوات الكثيرة: إِنْ من وضعوا هاتين المادّتين أو 
هذين الحُكمَين قد خالفوا الإجماع؛ وما ذاك إلا لأنّه ليس 
فيهما صل أيه ية مخالفة للإجماع» كما سيتضح أكثر في 
الثقاط التّالية. 

۲- عدم الاعتداد بلفظ الطّلاق الذي قصد به الحمل 
على فعلِ شيءٍ أو ترکه -أي: الذي لم يقصّد به الطَلاق 
فعلا وإنما قد به اليمين' "- وإن لم يقل به الأثمَة 
الأربعة فإِنه قول كثير من الفقهاءِ؛ منهم الإمام عليّء 
(1) أي الحلف بالطلاق. فهو يسمى «يمينا» تسمية مجازية؛ وذلك لمشابهته اليمين 
في المقصود منهء وهو الحث على الفعلء أو المنع منه» أو التأكيد. 

E 


وطاووس» وعكرمة» وشریح» وعطاء» والّحگم بن عتبة» 
وداود الظاهري وأصحابه» وابن حزم» والقفال الشافعىء 
ويیعض الحنابلة؛ کابن تيمية وابن ن القَيُم. 

وقد استدلٌ هؤلاء بالكتاب وبالسُدَة وبالمأثور وبالقياس: 

أمّا الكتابُ فقوله تعالى: 

اما لسن لدا طلقم السا موه يدت 4 
(الطلاق: .)١‏ 

والأّمرُ بالطلاق في وقتِ معيّن يقتضي أن يكونَ منجرًا 
فى ذلك الوقت» وأن يوقعَه الرَوجُ عنده» وذلك لا يكون 
إلا بتنجيزة» فالطلاق المشروع هى الطلاق المتَكْر أَمًّا 
المعلق فإلّه غير مشروع. 

وأما الستة فقوله ك ومن كان خالا قلنحلف الله 
ا لیصمت») وفي رواية في الصُحيح أيضا: «من کان 
حالقًا قلا يحلف إل بالله»0) فالحلف إتّما يكونٌ بالله 
-سبحانه وتعالی- ولا یجورٌ بغیره» فالحَلِف بالطٌلاق 
معصية لا يجورٌء فلا يقم به الطُلاق. 


(۷) أخرجه البخاري (۲۷۹)» ومسلم )١4١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (المجلة). 


(۸) أخرجه البخاري ( ١۳۸۳)ء‏ ومسلم )۱٦٤١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(المجلة). 
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وأمًا الآَثار» فمنها: ما روي عن على وشریح وطاووس 
انهم کانوا بقولون N‏ ومنها 
مارواه البخارى(' “عن اين عباس أنه قال: «الطلاق عن 


وَطَر»؛ فمعناه: أن الطّلاق إِنّما يقم ممن غرضه إيقاعُه لا 
ممن ليس غرضه إيقاعه كالحالف به. 

ومنها أيضًا أنه روي عن عطاء فيمَن حَلفَ بطلاق 
امرآته ثلاتًا إن لم یضرب زیا فلم يفعلٌ حتی مات - قولان؛ 
أحدُهما: أنه لا طلاق عليه أصا. 

واا ا SS‏ 

هذه الل وان کان پمک مناقشتها- فان أله من 
EY‏ بل نها قل قوة منها؛ LO E‏ 
هو عموماتٌ من القرآن والس نَة؛ كقوله تعالى: # الطلىّ 
مان 4 (البقرة: ۲۲۹)ء وقوله بي: «المسلمون على 
شروطهم»' وهي لا تفيدُ صراحة وقوع هذا الذوع من 
الطُلاق؛ ولذا قال بعحض العلماء :لم يأ قران ولا سةٌ 
)4( أخرج هذه الآثار ابن حزم في «المحلى »: .۲٠١-۲٠۲/٠١‏ (المجلة). 
(۱۰)( في: «صحیحه»: ٤٥/۷‏ تعليقا.(المجلة). 
(1۱( أخرجه ابو داود: )۳۹٤(‏ من حديث بي هريرة رضي الله عنه (المجلة). 
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يوقوع الطلاق بذلك ١‏ أي: بالحلف به. 

وبعد أن ذكرنا من قالوا بعدَم الاعتداِ بلفظ الطَلاق 
الذي قصدَ به الحمل على فعلِ شيءِ أو تركه» وظهرَ أن 
منهم بعض علماءِ المذاهب الأربعة نفسهاء وذكرنا أدلتهم 
وبیِنًَا أن أدلَةً مَن قالوا بالاعتدادِ به ليست أقوى من أدلّتهم 
نقول: 

هل مع قول کل هؤلاء بهذا القول بناءً على ما ثبت عندهم 
من أدلَّة يعتبرٌ القولٌ الذي خالّفوه إجماعًا لا يجوڑ لأحدِ أن 
يخالفه؟! إن كان ذلك إجماعًا فماذا يكون المختَلَفُ فيه؟! 
وإن كان إجماعًا فهل يعقلٌ أن يخالفَ هؤلاء الكبار شيتًا 

۳- قال فضيلة الشّيخ محمد أبو زهرة تعليقًا على ما 
کان معمولا به قبل تسعین عامًا تقریبًا -وهو قول کثیر 
من الفقهاءِ بوقوع يمان الطلاق"' وما نتج عنه من 
معاناة أطفال ونساءٍ وأسّر وعائلات» بل المجتمع كله-: 
«ففی ظلٌ هذا جاء قانون سنة ۱۹۲۹م متضمَتًا العلاج؛ 
فجعل التَعليق الذي لم يقصد به ربط الطّلاق بفعلٍ أو 
قول قصدًا حقیقئًا صحیكًاء بل قصد به إِمًا: 
(۲) «المحلی» لابن حزم:۲۱۳/۱۰. 
)١١(‏ وهو ما يريد البعض العودة إليه والعمل به الآن. 
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٠‏ الحمل على فعل شيءٍ معيّن» سواء أكان المقصودُ 
حمل زوجته أم حمل غيرهاء وذلك كقوله لها: إن لم تفعلي 
كذا فأنت طالق. 

ه أو المنع من فعل معيّن أو قول» سواء أكان هذا القول 
أو الفعلٌ منها أم ا وذلك کقوله لها: إن فعلت كذا 
فأنت طالق. 

٠‏ أو توثيق امتناعه عن فعل كأن يقول: إن شربث الذُخانَ 
فامرأتي طالق» أو يقول: عل الطلة ل أشر بال خان 

ففي هذه الور وأشباهها لا يقح الطُلاق؛ لأنّه ما 
قصد إيقاعه» بل قصد الحمل على الفعل أو المنع منهء 
أو الامتناع عنهء وما كانت العلاقة الزوجِيّةٌ لتنقطعَ لمثل 
هذاء بل الطَّلاق إنّما يكونْ عن حاجة إليه وقصدِ صحيحء 
فلا طلاق إلا عن وَطَرٍ كما ورد في بعض الآثار» وهذا دص 
المادّة الثانية من القانون رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹۲۹ م:«لا يقع 
الطَلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعلِ شيءٍ أو 
ترکه لا غیں»('. 

وال مل ذلك غير الخ بی رة کال غل 
a‏ ا 


El 


)٠١(‏ «الأحوال الشخصية» للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة: ."٠١ ٠۲‏ (المجلة). 
)٠١(‏ «الفرقة بين الزوجين» للأستاذ الشيخ علي حسب الله: .٠١‏ (المجلة). 
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ونضيف إلى ما قالوا: 
= أن تش النخضن منا وإلزامه تفسة بالفتوى 
بوقوع الطَلاتق في الحالات التي اختلف العلماءٌ في وقوعه 
فيه ا ينبغي آلا يکون؛ وذلك أنه عند الاختلافِ في وقوع 
اللا -عند قول البعض بوقوعهء والبعض الآخر بعدم 
وقوعه» واستدلال الكل على ما قال- يكون وقوع الطَلاق 
مشکوگا فیه» والیقینْ لا زول بالشْك, فالاًوی هنا هو: 
اق التكاج وعدم الفتوى بوقوع الطُلاق» خاصة أنه 
شيءٌ يبغضه الله سبحانه وتعالی. 
- أن الفتوى بوقوعِه يجع لها تتزۇَچٌ بغیره» وحلُها 
N‏ فكلاهما مشكوك 
فیه» لکن لما کان دوا الدّکاح آکد من ابتدائه کان بقاؤها 
مع الأول وحلّها له أولى من حلَّها لاني خاصة أن فيه 
بقاءً الا وعدم تفکُکهاء > وعدم تشرد الأطفال ا 
- وعلى هذا فالأوى في مسألة الحلفِ بالطّلاق هو 
القول بعدَم وقوعه» وهو أخَدّثْ به الهيقةء E‏ 
في أن يذهبَ أحدٌ إلى غير ما ذهَبَتْ فيعمل به في خاصّةٍ 
نفسه» آمّا أ ت ال و ل 
رى -رغمٌ ما فيه من أضرارٍ على الأسرة والمجتمع- فهذا 


أو التخفيف» بل إِنَ مهمَّتنا هي أن نبيّنَ أحكامٌ الله تعالى 
على الوجه الذي فان ا حا إل وا لانن 
راغ قاض ال رد الغا 
ك اعتا ر الطلاق المقرن عو لقا أو شار ة اة 
SET a‏ 
الفقهاءِ أيصًاء فليس مخالفًا للإجماع إطلاقًا؛ إذ إن هذه 
المسألة ليس فيها إجماعٌ صل وإِنّما فيها أربعة أقوال": 
القول الأول: أنه يقم ثلااء وعليه الجمهورُء ومنهم 


¢ 


ء 3 ء 5 
الأئمة الأريعة. 
٣ 9»‏ » ك » 9 e o‏ ا 5 
القول التانى: انه يقع طلقة واحدة» وهو قول بعض 
ا 
وبعض التابعين كعكرمة» وطاووس» وبعض تابعي 
/ 2 ا 
الظاهردّة» وبعض الحنفدًّة» وبعض المالككّة» وبعض 
الحنابلةء وابن تيميةء وابن القَيّم. 
ا : : : 8 
القول الثالث: أنه لغقّ لا يقح به شي وهو مرویٌ 
عن ابن عُليّةء والقاضى الحجُّاج بن أرطاة» وبعض أهل 
الظاهر» وجمهور الشيعة الإماميّة. 
)١(‏ «بداية المجتهد» لابن رشد: ٠٠٠/١‏ و«المغني » لابن قدامة: ٤۱١/۷‏ ١۱۸٤ء‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني: .۲١٠/١‏ (المجلة). 


س 


القول الرًّابع: أنه يقم واحدةً إن كانت المطلَقة غير 
مدخول بھهاء ویقعٌ ثلاتًا ٍن کانت مدخولا بهاء وهو مرويٰ 
عن سعيدِ بن جبير» والحسن البصريٰ» وإسحاق بن 
راهویه. 
وما يقال من أن عُمَّر رضي الله عنه جعلَ الطَلاق التَلاتَ 
جملة يقم ثلاتًاء ولم يخالفه أحدٌ من الصّحابة رضى الله 
عنهم» فکان إجماعًا منهم على أنه يقع ثلاتًا فإِنّه مردودٌ 
عليه: بأنٌ ذلك الإجماعٌ المدٌعى لم يثبت» بل الثّابث هو أن 
a‏ 
عنهم إلى وقتنا هذا فكما سبق القولٌ فقد روي القولٌ 
بوقوع التلاث واحدةٌ عن الربير بن العام وعبد الرٌحمن بن 
عوف, كما أنه إحدى الرّواييْنٍ عن آخرين من الصحابة؛ 


- مارواه مسلم عن ابن طاووس» عن آبیه» عن ابن 
عباس رضى الله عنهماء أنه قال: «كان الطلاق على عهد 
رسول الله 5 وآبي بكر» وسنتين من خلافة عمرَ» طلاق 
الثلاث واحدةء فقال عمَر: «إِنْ الاس قد استعجلوا فى 
-|- 


مر قد كانت لهم فيه أناةء فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه 
علیهم»". 

والحديث صريح في أنّهم كانوا يعدُون الطَلاق التَلاتَ 
بلفظ واحدِ على عه رسول الله َي وأبي بكر رضي الله 
E E a Ce‏ 
الله 5ء وعهدِ بي بكر رضي الله تعالى عنه» وسَنَتيْن من 
خلافة عمرَ رضي الله عنه» فلما تسرًّع الاس في عه عمرَ 
رضي الله عنه في إيقاع اللاك محتفعة وكثر ذلك رائ 
أن لزه بقولهم؛ قأمضبن علهح الثلا عقوبة ورا 
عن المخالفة: 

وبيانُ ذلك: أن علمَهم بان أحدَهم إذا أوقَعَ الطَّلقاتِ 
اللات جملة واحدةٌ بانت منه امرتُه وحرمت عليه حتى 
تنک زوجًا غیره سوف يجعلٌّه م يَکفون عن هذا الطّلاق 
لخر 

ا ا ھی مات می ر رک ا م 
E A U a‏ 
من ظروفِ طارئةء يمكنْ أن تكون مجالا للبحث في كل 
عصر» والمصلحة والسّياسة الشّرعيّة تقتضيان الآن عكس 
ذلك؛ لعدم مبالاة التَّاس اليوم بإيقاع الثّلاثء ولجوئهم 


-r- 


إلى التّحليل المحرّم إن أفتى أحدُهم بحرمة زوجته عليهء 
فوجبَ العودة إلى الحخكم الأصلىء وهو ما کان فی عهده 
ية إذ إن خير الهدي هدي رسول الله ياء فالعملٌ به 
أولى من العمل برآي عمرَء خاصة وقد زالت مصلحته بعد 
ا ا 
التحليل أو العيش مع الروجة في الحرام وموت الضمير 
الدينيّ. 

وما قد يقال من أن هذا ليس رأَيًا من عمرَ؛ لأن القضية 
ليست صالحة لذلك؛ لأتها تحريمٌ للحلال المباح للرّوج» 
وليس هذا من سلطان أحدِ غير رب العالمين؛ فمُّجِابٌ عنه 
بأن ولي الأمر له حق شرعيٌ في أن يوجبَ على الناس آو 

ب- قوله بی: «دمن عمل عملا ليس عليه أمرُنا فهو 
OS‏ 

وعبّر 45 عن المفعول (مردود) بالمصدر (رَد) مبالغةء 
آي: من عمل عملا لیس عليه آمرنا لا یکون شيئًاء بل یکون 
مرد ودا علفة وناطلة فلا تترتن غلبه أقر ةه أضاة: 

والطّلاق التَلاثُ جملةٌ واحدةٌ بدعٌ مخالف للشرع عند 
(۱۸) أخرجه مسلم: )۱۷١۸(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. (المجلة). 
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الجمهور" ؛ وذلك لأدلَة متعدّدةء منها: 

ما رواه اذاي عن محمود بن لبيد آنه کل خير 
عن رجل طلَق امرأته ثلاٿ تطليقاتِ جميعًاء فقام غضبانء 
ES Ea ANS SES‏ 

قال الشٌوكانة: «قال ابن كثیر: إسناده جد 
زا ف و 
وما غضب منه رسول الله ٤ل‏ وعده لعبًا بکتاب الله 
تعالی لا یکونُ مشروعًاء بل مردودًا وباط ومخالقًا 
للشرع لكنّ المخالَفَةٌ للشرع في جمع الطَّلقاتِ الثلاث 
ليست في کونه طلاقًاء بل في جعله ثلانًا مره واحدة 
ارو القاطل لن أفل الطا ل كن ف د 
طلفة واخدة: 

چ اسکلا ایا نالاس وهآ من غل فنا 
بلفظ واحِ يتجاوٌ المشروع فيْردٌ إلى المشروع؛ قياسا 
على من أوصى بعتق ستة عبد ليس له مال غيرهم» 


(۱۹) «بداية المجتهد »: 1۳/٠‏ و «المغني »: ٠٠/۷‏ و« حاشية الدسوقي »: ٠٠١/۲‏ 

وما بعدهاء و«الدر المختار» وحاشية ابن عابدين عليه: ۲٠١/٣‏ وما بعدها. (المجلة). 

)١(‏ في: «سننه»: .)۳٠١١(‏ (المجلة). 

٧‏ في: « نيل الأوطار»: .۲۹۹/١‏ (المجلة). 

(YY‏ في: « جامع المسانيد والسنن»: ."٠١/۷‏ (المجلة). 
( 


) 
) 
) «بلوغ المرام »: .٠١١‏ (المجلة). 


۳ 
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فأمضی الرسول ية عتق اثنينء» وألغى عتق أربعة» آي: 
ا واف عن اللّث. رواه مسلم وغیره'. 

وإذا كان هذا في الوصيَة وفي العتقِء وهما مرغوبٌ 
فيهما شرڪاء فهو في الطّلاق الذي يبغضه الشَارع أولى. 

دوت ارا بالمعقول: وهو أن وصق الطَلاق 
بکونه ثلاتًا لا یعدّده» ولا یخرجُه عن کونه واحدةء فمن 
قال لزوجته: آنت طالق ثلائًا. كمَّن قال فى اللحان: أش هد 
O‏ 
لا بعد إلا مرة وأحدة. 

وممًا يوْكُدُ هذا أن حل رابطة الرَوجيَةَ شيءٌ واحدٌء ولا 
يمكنٌ إيجاد الشّيءِ الواحدِ ثلا مرَاتٍ في وقټِ واح. 

هذاء وما استدلٌ به الجمهورٌ على وقوه ثلاتًا ليس 
أقوى من تلك الأدلّةء بل إِنّه أقلٌ قوةً منهاء فبعضه عمومات 
N RA e A‏ 
استدلال بمفهوم مخالف» لا يقوى على معارضة منطوق 
الأدلة السّابقة. 

وأقواه إجماعٌ مدعى في عهدِ عمرَء لكن هذا الإجماع لم 
يثيّت؛ لأنْ هناك من الصّحابة من خالَقه. 


)۲١(‏ أخرجه مسلم: )۱١١۸(‏ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما. (المجلة). 
)°( «سبل السلام» للصنعاني: ۳ . (المجلة). 
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ونظرًا لأنّنا هنا لسنا بصددِ ترجيح قول على قول -رغم 
ظهور رُجحان ما رأيناه وهو الرَأيٌ القائلٌ بوقوعه طلقة 
واحدة- اكتفينا بذكر أدلته وبيّّ ا رأيّنا في أدلّة الجُّمهورٍ 

لکن ما رند أن نيرزه هنا هوة أن لك المسالة قد خف 
فيه ا المتقدٌّمون والمتأخُرونَء فلا نكيرَ على مَّن أَخُدٌ بأيٌ 
قول فیهاء ما دام قد ترجُحَ لدیه. 

وحن !د لا تنک على أو أك باي قول وأ من طك 
الأقوال الأربعة فى هذه المسألة فليس ا ا 
علينا أَخْذّنا بما رأيناه أقوى دليآاء وأكثر تحقيكًا لمصلحة 
الأمةء وأرفع للحرج عن التاس» وهو القول القائل بوقوع 
طلقة واحدةء وهو ما أخدّت به قوانين الأحوال الشخصكة 
في البلاد الإسلاميّة كلها تقريبًا. 

INSETS E E E 
غلابن ل وال آي هة‎ 

ON EES E 
الثلاتَ واحد‎ ESS ENS إلى ثلاث سنين من‎ 
إا بإفتائه بذلك» أو إقرارھ مَن آفتی به» أو سكوته عليه؛‎ 
ولهذا اعى بعض أهل العلم أن هذا إجماعٌ قدي ولم‎ 
تجتمع الأمة -ولله الحمد- على خلافه» بل لم يزلْ فيها من‎ 
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يُفتي به قرتًا بعد قرنِ إلى وهنا هذا. 

ریااا ا ن ا فر ال وع الرن 
ابن عوف من الصّحابة» وهو إحدى روايتين عن علي 
وابن عباس وابن مسعود» وأفتى به من التًابعينَ عكرمة 
وطاووس» ومن تابعي الابعين محمد بن إسحاق وغيره 
وأفتى به بعد ذلك داودٌ بن علي وأكثر آصحابه»ء كما آفتى 
به بعص الحدَفيَة وبعض المالكيّةٍ وبع الحنابلة وعليه 
ابن تيمية». 

وقال فضيلة ايخ محمد أبو زهرة تعليقًا أيضّا على 
ما کان معمولًا به قبل تسعین عامًا تقريبًاء وما کان ينت 
عنه من الحَرَج الذي لم يجعله الله تعالى على هذه الأمَة: 
وروق كان الفمرل به هو مذهب آبي حنيفة الذي هو 
مذهتْ الأثكَة الأربعةء وهو أن الطَادق الكَلاتَ بلفظ اللات 
يقم ثلاتاء فكان هذا يدفم إلى الحرج الذينيً؛ إذ يندفعُ 
الروجْ في نوبة عضب جامحة فيطلَقٌ ثلاتًاء ولا يجعلٌ 
ES‏ فإذا ثاب إلیه رشده کان إِمًا أن 
یعیش مع أا عا د ا حرام واا 
و اله موت اجر ال واا ا طرق لم 
يحلّها الشّارع لإعادة الحلٌ والكقد عليها من جديدِء وقي 


)ةلجملا(.٤/١‎ :» انظر: «أعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )۲١( 
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ذلك ما فيه من المفاسدء» فكان من المستحسّن علاج هذه 
الحال. ٤‏ 

فجاء القانون رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹۲۹م وعالَجَ هذه الحال 
باعتبار أن الطّلاق المتعدّد لا يقم إل واحدةًء وهو مذهبُ 
طاففة من الشف وتبعهم بعض الفقهاء وقد نصّت 
على هذا الحكم ألفادة الثالثة من هذا القانونء هي 
«الطُلاق المقترنُ بعد لفظًا أو إشارة لا يقم إل a‏ 
کما سبقت الإشارة إليه. 


ا د 
0 2 


(۲۷) انظر: «الأحوال الشخصية» للأستاذ أبي زهرة: ۳۰۲ ١٠".(المجلة).‏ 


-FA- 


رابعا: اذحاءٌ مخالفة الهينة الإجماع فيما ذهبت إليه 
من عدم وقوع طلاق الهازل؛ ؛ لأن الاإجماع منعقد علی 
وقوع طلاقه. ‏ 
خطاً: لان طاق الهازل فيه ثلاثة أقوال( 7 

وثانیها: عدم وقوعه. 

وثالٹها: أنه إن وج دليلٌ على أن الرَوجَّ کان به هاز 
ليق 

فالمسألة مختلَّفٌ فيهاء قال ابن القيّم: «وقد ألغى 
طلاق الهازلِ بعض الفقهاءِء وهو إحدى الرّوايتين عن 
آکو ويه يقول بعض أصحابپ مالك». 

وقال أيضصا في : «أعلام الموقعين»(" 0 طلاق الهازل 
فيقع عند الجمهور» ومذهب ب مالك الذي رواه ابن القاسم 
عنه» وعليه العمل عند أصحابه أن هزل الطّلاق لازم وقال 
بعض أصحابه: فإن قام دليلٌ على الهزل لم يلزمه». 
(۲۸) «المغني» »: ۳/۹ و «أعلام الموقعين »: ٠۲۳/۳‏ و«التاج والإكليل لمختصر 
خليل» للمواق: ٠۹/١‏ و«عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: ۱۸/۲ء. (المجلة). 


(۲۹) في: «إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان» .٠١‏ (المجلة). 
.۲۳/٣١ )۳۰(‏ (المجلة). 


-۳۹- 


ا القيّم؛ فقد قال ابن مُفلح في: «المبدع»": 
«وعن أحمد أن الطُلاق الصّريح يفتقرٌ إلى نية أو دلالة 
حال من غضب أو محاورة فی ا 

وقال الفرداوى شن الإتصاف فى معرفة الرٌاجح من 
الخلاف»": «وآمًا إذا لم ينوه -أي: الطلاق- فالصُحيح 
من المذهب ونَص عليه الإمامٌ أحمدُ وعليه الأصحابُ أنه 
يقح مطلقاء وعنه: لا يقح إلا نة أو قرينة غضب أو سؤالها 
ونحوه». 

وقال القُيحٌ محمد عليش: «وإن طق هازلا ففيه ثلاثة 
آقوال: أحدُها أنه يلزمُه» والتّاني: لا يلزمُه» والتًالث: أنه إن 
قام دلیل أنه کان به هازلًا لم یلزمه»"'. 

هذاء وقد قال بمثل قول ابن القيم السابق الصنعانيء 
لكات وال انو ره راا على بخ 
الله". 

وبعد: فنرجو ألا يفهم أَحدٌ ننا ذكرنا هذا الاختلافت 
دفاعًا عن الهَزْلٍ أو مَن يهزلون؛ لأنّا لا نقبلٌء بل نكره الهزلَ 


)۳١(‏ ۹۹/۷. (المجلة). 

.١/۸ )۲(‏ (المجلة). 

(r)‏ «فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك»: .۸/١‏ (المجلة). 

(۳۶) «سبل السلام»: ۳٦۸/۳‏ و«نيل الأوطار»: »٠٠/١‏ و «الأحوال الشخصية» 


لبي زهرة ۲۸۹ و «الفرقة بين الزوجين» لعلي حسب الله: .٠١ 1٩‏ (المجلة). 


-۳.- 


في الطّلاق وما هو أقل منه خطورة EES‏ 
لأمر واحدِ هو أن نبيّنَ أن القولَ بوقوع طلاق الهازل ليس 
مرا مُجِمَعًَّا عليه» بل فيه اختلافء هذا أمر. 

وأمرٌ آخرُ مُهِمٌ وهو اننا بالهيئة لم تقل صد بعدَم 
وقوع طلاق الهازلٍ. 

وین کل ما سبق يظهرٌ ب كل وضوح أن ترك بعض 
الأوال في الفقه الإسلاميّ حتى لو الق عليه ا الأمَه 
ا والأخدً بغيرها من الأقوال الموجودة أيضًا في 
الفقه الإسلاميٌّ ليس فيه أيه مخالفة لكتاب الله أوة 
نبينا ڪي او لشيءِ اف 

والله الموفق والهادي إلى سواءِ السُّبيل. 


د د 
0 2 


-۳- 


الفهرس 


أ ا ا اله رة 
إجماعٌ لا يجو العمل بغيره. ...۷ 
ثانيًا: اذُعاءٌ أن الهيئة ساوت بين شهادة النساءِ والرّجال 


ثالتًا: اذعاءٌ أن الهيئة خالّفت الإجماعٌ فيما ذهبت إليه 
أ- الطّلاق المقترن بعد لفظًا أو إشارةً لا يقع إلا واحدة. 
ب- الطّلاق الذي قُصد به الحمل على فعلِ شيءٍ أو تركه 
ھت 
رابعًا: اأعاءٌ مخالفة الهيئة الإجماع فيما ذهبت إليه من 
عدم وقوع طلاقٍ الهازلٍ؛ لأنْ الإجماعٌ منعقدٌ على وقوع 


2 


-PF- 


